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انطلاتا عن انتماء الجرام دليبيا الى الوطن العربى . دمن الليمان بوصرة 
ا مغرب العربى وبالوصبة العربية الشاملة , ماعتبالا لما حجاء فى الميمافه الوطنى 
الجرائرى هفى اعلدلن قيام سلطة الشعب فى ليبا من التزام البلرين بالعمل من 
امل تصميى, الوصرة المربية الشاملة . 

ددفاء لأرداع الشسيداء الذين خباضوا المعرلة ا مشترلة ضر الاستعمال فى 
المغريب المربى وبذلوا دعاص الركية عن ال اللرامة «الحرية والاستملال . 

داعتبا| بأن المودتين الشعبيتين فى الجزام «ليبيا تشكلان نواة صلبة 
لصرلة المودرة فى الوطنى العربى. 
«ايمانا منرما بأن الوصرة مى وسيلة الصمامير لتصقيى. تصررها وتأمين 
مستقبلها دبناء مجتمهها الريمقراطى الشعبى الاثت_الى ٠‏ «تالير١‏ بأن الاشه_الية 
فى النري السصيى لتصقيى. بناء ال مجتمع ال منشود . دان هذا الاختيا لاير 
عن اية فلسفة مادية دل يرتبط باى مفضروم غريب عن المبسا الفلرى 
والاجتماعى «الردصى للشعبين فى الجرام دليبيا. دلنه وسيلة لانصاد 
الاهشراف دالطام الشعببة للصبلولة دون اصتَكا/ل المرؤة هن طرف اقلية 


نصرددة . 


دايمانا منيما بأن التجرير من الاستعمال والتص_- اللهتماعى اران متلاذمان 
لذن الرفض القاطع للاستسال يفضى حبتما الى فض 'ا رأسمالية » وعندما تررك 
الجماهير ان كلل من الاستعمال دا رأسمالية مرتبطان اشر اللدتباط دان اصرلمما 
مالو الل انعئاس للدّخر عنرئز تنشأ الظروف التى تجعل الوعى الوطنى يتضول 
الى مععى اشم الى . 


داعتقادا منيما بأن الريمقراطية السياسية تفمَر مصتواها اذا لم يع تاكيرها 
ماديا بتفيير العئدقات اللجتماعبة الظالمة دوبناء عللذقات تضمسسن توديها عادلا 
للردة يقوم على العمل دتصرير المنتجين وعلى مبدأ ان الارض ل من يخدمها 
برون استفللل الفغفس . 

داقتناعا بأن الاشتراكية تيدف الى المضاء على استفلال الانسان للانسان 
وتغبير العلاقاءت ال لجتماعبة 0 دتلببية الصاجاءت اللساسبة للجماهير السعبية 
دتصرير الفرد وترقيته باعتباده مواطنا مسؤددل . وتصفية الرباكل الاستفلالية 
والمللقات الصاءضة . 

دبناء على ان اسلوب التخطيط العلمى هو الشرئ الذى يكن المهتمع 

لاخترالى سن تصقيى, المرافه باعتباده الاسلوب الامثل لتوجيه الموادد ‏ 
الاقتصادية والوسيلة الفعالة لتوديع عارل للثردة بين افراده وتصقيى. تنسية 
عاملة تسمن بناء مجصتمع حبر ومز دل . 

دايمانا بان الاسلام يملن الشخصية العربية عن ان تتطور بتواذن نفسى 
وردوهى دمارى ليجنبها مضاطر الاسّلاب والا[نص راف «الهمود وهو عقيرة 
وسمادسة الوم تمصر الفلر ورتصث على الاجترهاد وتصض على العمل «دتعطى 
7ط :725773772225900 -٠::11121707990005:250701:‏ 17002275 فج "وت جد جات جيه ول بعس - قدي ب 
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الاخلاىء مفروما نضاليا وتقرميا يرعو الى التصرر ومصاربة الاقطاع 
وال مأسمالية . 

دايمانا بأن دوصرة المفرب العربى هى خطوة ابابية فى طريى, بناء الوصرة 
الربية الشاملة . وبأن الجماامير الشمبية فى كل من الججزام وليبيا ستواصل العمل 
مع جماشير اسها العربية على ضبط ابر اتيجية لستميم ا بفضل تصادود 
الاوضاع الظرفية 2 ان تجنر كل مالريرها من الامكانيات المريرة والموادد 
الضضمة لتجسير على ارداد من المناضلين والمجالمرين . دان هايصرث من 
تصوللت اقتصارية واجتماعبية معايتم من ترابط وتكقامل فى جميع ا مار ين سبلون 
عادلل حبابما فى انجاع عملية تصقيى, طموع الامة العربية فى استلمال الصرية 
دانهان الوصرة الشعبية واقامة المجتمع الاثء_الى المادل الى يصافظ على 
اصالته ومقودات شفصيته القومية . 

دايمانا بأن قضصية الوصرة المربية الشاملة هى قضضسية اختيا ورى دالادة 
شعبية حرة يضسعان حبرا للتردد ديتجران نصو تصقيى, وصرة الامة العربية . 
والتزاما بالقضية الفلسطينية التى فى القضضمية الجوهرية للامة العربية . 

دايمانا بأن حبرب ججبية التصرير الوطنى وحرلة اللهان المودرية » حركتان 
ثوديتان تناضلان , الى حجانب القوى المورية فى الوطن العربى 2 من امل تصر 
المماهير «وتصقيى,. طموصاتيها . 

داقتناعا بأن العبر المستخلصة من التهادب الوصردية ١اسابقة‏ تمتر ضرددة 
اعراد الجمافير الشعبية العربية لتَمَبل التصول الجدير الذى سيطر_أ على بنيتها 
بعر قيام الوصرة , دتوعيتها بلليفية التى تجعلها قادسة على الدفاع عنها ضر 
بام الاضطال هالترريدات . 
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فاترانا ينا تشسنه مبثاته خيامة الرفل العربية من عبت على الميل التذعب 
من احيل تصقيو الوصرة المربية . 

دتاكيرا للانتماء الافريقى للقطرين «تمسلرما بمبادىء ميئاوه منظمة الوصدرة 
الانريقية والتزاميما برعى لفاع الشعوب الافريقية ضر الاستعما- والعنصرية 
والهسريونية والمفاع عن القضايا اللفريقبة وتعريلز دول منظمة الوصرة 
الانزيقية فى سبيل استلمال تصرير القادة وتصقيى. تعادن ثم بين بموبها. 

دانطلاقا من هبادىء داقراف الثودتين ولفاصيما التاديضى ضلد اللمتضء 
والامبريالية «دالصسريونية . من ايل حرية الانسان وصو, الشعوب فى تقرير 
مصيرها بنفسها والوقوف الى حجانب قسية الصرية ددعم عرلات التصر فى 
العالم : 

دايمانا برو المودتين فى العالم الثالث 2 «بمبراً المساماة بين الرول 
والشعوب دانتهاي بسياسة استقلالية . دتمسكرما الشرير بمبادىء حرلة عدم 
الانصاذ دتطوير نشاط العرلة فى تؤدى ددرا فماظ فى تعزيز الامن «السلام 
العالميين . 

دايمانا بمبادىء عرم الترضل فى الشؤدن الماغلية واصترام هو كل شعب 
فى اختيا- نظامه السياسى والالقتصمادى وال اجتماعى . داصترام سيادة الرول 
دمرية ابيا وعرم اللصوء الى الموة «التسريرات فى تسوية النزاعات . 
دانطلاقا عن كون الاتصاد يرمى الى تصقيى, الاشراف التالية : 
أ) اقامة المجتمع الديمقراطى الشمبى الات الى الذى ينترى فيه الاستفلال 

والعسف . 

ب) السل على تصقيى, الوصرة الانرماجية بين البلرين . 


جم ) العمل على تحصقيى. وصرة المفرب العربى . باعتبادها نواة للوصرة العربية 
الصاملة . 

د) العمل على تصقيى, الوصرة العربية الشاملة . 

هم ) المصافظة على المتثابسب الشعبية الريمةراطية وال اجتماعية فى ال لقليمين 


وثعريز ها . 
و) الالترام بمواجية الليان الهسرييونى 2 «الكفاع المسلى لتعرع. فلسطين 
والاداضى العربية المصّلة . 
ذ) الوقوف مو حبرلات التحرير ولفاع الشعوب من ال تصررها السيابى 
والأجتماعى «الثقافى دمن احل حبقا فى تقرير المصير . 
فإن الشعسب العرمبى فى الجرام وليبيا يتم اقامة اتصاد على الاسس 
الرجعردية التالية : 


ع س مصته ته يحت 15 مواقت نبا عا 1010 


الفصل اللول 
الابس العامة لللتصاد 

الفرع الاول 

المباردىء اللدلية 


المادة (1) 


ينشأ بمقتضى هذا الدستور- اتجاد بين الهسبورية الجزائرية الريمة_اطية 
الشعبية . «والجماهيرية المربية الليبية الشعبية الاشة_الية . يسمى « اتاد دول 


ا مغريب الممفى » يتَمتّع بالشخضصسية الردلية مع اصتفاظ الردل الاعضهماء بشخصيتها 
الضاصة . 


المادة (2) 


السيادة فى دولة الاتصاد للشعب . وتمادس عن طريى. الاستَفتاء المباض اه 
بوابطة المصالس الشمبية المنتضبة والموئسرات الشمبية الابابية فى صدرود 


صلاصيات السلطات الاتصادية على الوصه المبين فى لهذا الرستول 


المادة (3) 
الشعسب فى دملة الاتصارد حبرى هن اللمة العربية . 


المادة (4) 


نظام لعل فى رملة الاتهاد نظام ديمتقر اطى ا شت_الى . 


و 


المادة 60 
اللفة الربية همى اللفة الربمية فى دملة الاتصار. 
المادة (6) 


الاساسية للتشريع فسها . 


المادة (7) 
لردلة الاتصاد دشعاء ونشير . يصرر بشانها قانون اتصادى ساعى 
الاصلان التى تضبطا هزه المسائل فى قوانين البلدين . 
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المادة (8) 


لردلة الاتصارد عاصمة واصرة يصردها مصلس رثابة الاتصار . 
المادة (9) 


يتمتع مواطنو ددلة الاتصاد بصى, جنسية الاتصاد التى يسدر بتنظيم 
اصكاميا قانون اتصادى . 


المادة (10) 


الانضمام الى الاتجاد مفتوع امام كل اللقطال العربية الى ترتفسى العمل 
باصكام هذا الرستو, . والانضمام الى ددلة الاتصاد لايشترط فيه تجانس 
اتا السياسى وال لججمتماعبى الراضلى لكل قطر . 


المادة (11) 


تلقرم كل ددلة سن الردل الؤلفة للاتصاد بعدم تعاض دستورها مع اصِلام 
همزا الرسَّول . ظ 
الضمرع الماتى 
الصريات الاسابية وصمومه المواطن فماصباته 


رو جويوج جتح ج نت جوو7- 2227222 :2 02 0 لاا لالس ملا ب :7 11113 1 
المادة (12) 


تفسمصن رولة الاتصاد الصريات الاباسية التى تتصسس فى المبادىء التَالية : 

صرية التنقل داختيا- مصل الاتامة فى اجراء ددلة الاتصارد وفقًا لاصقام قانون 
اتصادى . 

هرية الرأى «التعبير وال لجتماع فى حبردد القوانين السادية ولايملن التذسع 
با تقصر المسابش بالرسور الاتصارى ام الاقليمى . 

لل عمسابن بعبرية العتق . 

لايملن لردلة الاتصاد فى اية حبال من الاجوال تسلبس اف لد لذههبىء سيابى 
يسع قانونا بصى,. اللجوء . 

تمن دودلة الاتصاد الرفاع عن حرية المواطنى وصصانة ذاته. 

تسم الردولة الاتعادية حصانة الفرد. 

لزيصود انستياك عرمة المواطن الفاصة دولل شرفهء. «القانون يمونيما . 

عرية العمل والابتكا- الفنى «العلمى فى اطال القانون . 

حرية الَقَاضى . 

8 فرد يعتب بريئًا حبتى تبت ادانته بعل قضافى . 

حرمة المسلن وسرية ال مراسلات . 

لايصود الابعار من الوطن . 

لايجوند القبضش على فزد الل فى حردد الانون . 

لاتصودذ مواضنذزة اصر ججزائيا على فعل غير يرم قانونا. 


عويب بح 71ح متب يتطق زد 11295907 لاط 711711 ونس بتكو قي 1772 
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لايملن ان تتجاوذ هرة التوقيف ثمانية دادبعين باعة . 
لاتفتيشل قن ردلة الاتصاد الل بمقتضصى القانون وفى صردده دبام ملتوب 
صار عن السلطة المقضسائية المضمّصة . 


مبرأ شخضصية العقوبة . 


المادة (13) 


تفسس دولة الاتصاد حبقومه الزنسان والمواطن الى تتعهسر فى المبادىء 

التالية : 

أ عبرا المساماة بين المواطنين فى الصممروه «الواحجهبات . 

با عرنا المساماة امام القمانون . 

مه الصى, فى العمل . 

لك الصى, قىّ القفايي : 

هم الصى, فى ارعاية الصصية «الفسان اللججتماعئ «التامينات الاجتماعية 
دوصماية الطفولة والاسرة . 

و حى الانضاط فى الممل الشتابى والموتسمات المينية . 

د الصى. فى تلافرٌ الفرص بين مواطنى ددلة الاتصاد فى مهالات الانتقال 
دالاقامة «الممل . دين قانون اتصادى كيفية ممادبة هنذا الحى, . 

م الصو فى الللية الفاصة غير المستفلة ومسب جبررده . 

ط وى الالسث . 

ى - حبى, الانتضابات «ممادبة السلطة . 


ظ 4 : 1ط 
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المادة (14) 


على كل مواطن فى ددلة الاتحاد احترام الرسمّور والامتمال للقو انين 
والتنظيمات الاتصادية وال لقليمية . 


المادة (15) 


يلترى كل مواط فى ددلة الاتجاد بالدفاع عن الاتصاد دان يؤدى بافلاص 
واحبائة تهاه درملة الاتهاد . 


الفصمل 
افتهاصات الاتصاد ومؤيسائته دهاليه 


الفمرع الزول 
اضتعاصات اللتصاد 


المادة (16) 


يتولى الاتصاد الختصاصات فى المصال الضادهمى تصد فيما يلى : 
أ وضم السياية الخارصية لردلة الاتصار . 


2 - 00 
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بدن البت "قن ستائل السلى دالصرب التى يصب ان تلون القرادات المتضنة 
بشانها اجماعية . 

مه التنسيى, بين القطرين فى المجال الربلوماسى «المنصصلى . 

د ابام المعالهرات هوالاتفاقات الرولية مع الردمل اللجنبية وال منظماءت الردلية 
فى الامور الراضلة فى اختصاص الاتهار . 


المادة (17) 


يَولى الاتصاد اضتصاصات فى مهال السفاع تصرر كا يلى : 
أ دضو سيابة دفاعية لقوات الاتصاد المسلصة وشؤدن تجريزها . 
ب- تشليل قيادة عسلرية مشترلة للقوات المسلطة . 
هم وضو خبطة لصماية الامن المومى فى الاتصار. 
د التنسيى بين قياراءت المواءت المسلحة . 
م انشاء المؤيسات التعليمية المسلرية . 
و اقامة الصناعات الصربية . 
العمل على توصير القوات المسلصة . 


المادة (18) 


تتصدد اختصاصات الاتهاد فى المصال الالقتصصادى بما يلى : 
7 وضع الضطط دالب امي العامة ال مشترلة اللفيلة بسَصميى, المكامل بين اقتصاديات 
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البلدين على اساس ابتاكى . مع التراص الطرفين بماعاة هزه الخطط 
العامة فى ع المضططات المصلية . ش 

ب - العمل على اتباع سيابة اقتصادية واصرة «التنسيى, فى المواقف مم اللقطال 
الربية الاغرى كلما ان ذلك مملنا. 

جه العمل على توصير السيابة الاقتصمادية للبلرين بما يضمس علا قائيما الفاصة 
مع المنظمات الردلية اللقتصصادية والالية . 

اد الصعير بالنلاى الاقتصارية دالمالية الى الموصير . 

هم انصاء الشرلات والمؤيسات وامشادريم الاقتصمارية واللجشماعية ال مضتلفة 
والعمل على دمي ما يكل من المؤيساتك «هالضرلانت: اللوهيوفة.. 

2 تاس التبادل التصادى ماثَتَال اسل والضرمات ولرمّوسن اللموال 
ودالكفاءات «الضبرات الفنية بما يصممى, دمصيها . 

د تنظيس المرفوعات بين اقليمى الاتصاد بالليفية التّى تسيل انسيابب تبادل 
السلع والضضمات بينيما . 

مه العمل على توصير النقر بين الاقليمين وتوصير اصريزئه وقواعر اصرداده 
واسس تبارله . 

ط_ اقامة الصصمناعة الاست_اتيصية . 

ى ‏ اقامة الصناعاءت المتمبلة ودالبتردليمادية . 


المادة (19) 


يضتّصى الاتهاد فى مهال الربية دالتهاور والثمافة بالصدن التالبة : 
أ دضو سيابة تعليمية وتربوية دثقافية واصرة. 


أ 


ب - توصير اي الإكادم ادامر الربوية فى مراعل السدابة المضتلفة . 

2-7 وضع بباسة موصرة للبصث العلمى د التنسيى, بين مؤيسات البصث العلمى 
فى البلرين . 

د انشاء مراكزر البصوث العلمبية الاتصارية . 

شم وضع سيابة اعلامية تضرم المراف الاتصار . 

و انشاء المؤمساءت الاعللمية الاتهارية . 


المادة (20) 
يضّص الاتصاد فى مهال التنسيى, بين التشريعات وتوصيرها بما يلى : 
أ التنسيى. بين التشريعات والانظمة فى اقليمى الاتصاد بيرف توصيرها . 
ب العمل على تفادى التناقض بين التشريعات المحلية والموانسن والانظمة 

الزتعارية . 
الضفمرع الماتى 
مؤيسات اللتصار 
اول : المؤيسسات السسياسية والشنفبذزية . 
مجلس رثابة الاتصار 
المادة 60)10 


يلون لردلة الاتعاد مجلس رثابة اتصادى يتَلون من قادة .وردباء الرول 
الإعضاء . 5 


0 5 ف 
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5 | 
المادة (22) 


مولس ارئابة هو السلطة العليا السياسية «التنفيزية فى ممادبة 
الإختصاصات اللممررة للاتهاد فى هذا الربتور . ْ 


المادة (23) 
القيادة فى مجلس الرابة ججماعية وتلون الراسة فيه بالمناديب . 
المادة (24) 


افير مملس ارئابسة بادادة بودن رولة الاتصاد باصرا/ الموانين 
والزودام دالراسيى فى مصالات اضختصاصه ضمن مؤيسات الاتصاد . 


المادة (25) 


لجلس د ابة الاتصار بعر موافقة ال مجلس الشعبى القومى الاتصادى . تصويل 
اضتصاصات اقليمية من امور سيادية او انشطة اقتصارية الى ددولة الاتهار , وله 
الصى, فى م الأدانات «الونالسات والؤسسات ودغي رها من الاجريزة دتلون 
لقرادات المجلس السبقية فى التنفيز اذا تعادضت مع تشريعات الرول 
الأعضياء . 
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المادة (26) 


مملس الشعب القومى اللتصادى بالصيفة التالية : 


0 الس بالله المتوي ان اصافظ باخللص على اتصاد ددمل المفريب الممبى فان 
اعترم دستور الاتصاد دقوانينه وتنظيماته دان ابذل مافى جربرى لتصقيى, ماح 
الشعب «وتصقيى. مطامصه فى الوصرة العربية الشاملة . 


المادة (27) 
تهسرر قرالسات مهلس الرئاسة بال جماع . 


المادة (28) 


يملن مجلس رثاسة الاتصاد عنر الفسرورة القصسوى اصرا القموانين اللاذمة 
لواجرية ظردف عاهلة اد طارئة فيما بين دودات انعقاد مجلس الشعب القومى 
الاتصادى على ان تعرض هزه الموانين فيما بعر على المملس فى الى دمسات 
العقاره للقرار ها . 


9 7 :ست بج جود جح م و71 ينزي ج57 ج11 ةوج جوج بج سد وه د ما 
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المادة (29) 


يملن لجلس دثابة الاتصاد ان يمقر جلساته فى مرينة من مرن ددلة الالتصاد 
غس العاصمة . 


المادة (30) 


تنفذ قوانين دادام دمراسيى دقرادات مهلس راسة الاتصاد بل نشرها 
فى الهريرة الرسنية للاتصاد ما لم ينص على عدم نشرتها فى صلب المرسوم او 


المجلس السيابى 
المادة (31) 


يشكل مهلس الرابة الاتصادى مهلسا سياسيا دايريولوجيا يضس اعضماء من 
صرب مسبة التهرس الوطنى وص اللصان المودرية فى الجماهيردة المبية اللسسبة 
الشمبية الاشت_الية . 


المادة (32) 


2 للعمل القومى سدهدى الى توفير الشروط الموضوعية اللادمة لتصميو. التفاعل 
مجم سج سمس جد سح م سم ا زا 7 سسسس ا لسسع الا 
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بين الجماهير الشمبية فى دولة الاتصاد ولبناء مجتمع اشت_الى يسوده العرل 
وال[ زرها,م هالمطاء «دتمادسشى فيه الصرية «والريموقر اطبة . 


المادة (33) 


يقوم ال مجلس زيادة على التعسور والتخطيط بسهام التنظيس والتنسيى,. بين 
مضتلف االموؤيسسات الشهبية فى القطرين . 


المادة (34) 


للمجلس السيابى : قانون اساسى ونظام داخلى يصصادىه علييما اعضماده 
ونان فى الجريرة الرسمية للاتهاد . 
المادة 235 
الميئاىهء القومى دامائه كلما دععت الصطاحمة الى ذلك . 


المادة 060) 


لل يلون تعميى. ال ميئاوه وامادّه نافذين الل بعد عرضه واقراده من طرف 
الجماامير الشمبية التى يجب ان توفر لها كل الشروط الضرورية للمناقشة الصرة 
والمراولة الصريصة . 1 


0 2 22 2222222 2 5 777772709 7ٍت7فتدلتظصت ‏ ري يت و ل ضضم 
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المجلس التنفيزى ال لتصارى 
المادة (37) 


للاتصاد مجلس تنفيزى يتولى تنفيز قرادات مجلس الرابة فى المجالات 
التالبة : 


5 الضارصية 5 


- عر والبصث العلمى . ا 


ر_ التخطبط مالالية . زر 
م_ الاقتصار «التهادة «الصناعة . ىٍِ 


ال الأعلام والممَافة . 


دح السل والتلوين والشوون ال لج مماعية . 


المادة (38) 


يعبين مجلس ئاسة الاتصاد دسئيس واعضاء المهلس التنفيزى ويصدد 
مياصررص ٠‏ 


١ ع‎ 


سبو سه مد اع و يت قت 0101 
المادة (39) 
اعضاء المجلس التنفيزى مسوولون امام مهلس رثابة الاتصار . 


المادة (40) 


للمملس التفنيزى نظام داخلى يصسررل بريوم من مجلس الرثامة . | 


المادة (41) 


6. 


يعقر المجلس التنفيزى اجتماعات ددرية وطادئة لردابة الشؤون التنفيذية 
للاتصاد . ديملن ان يعقر جلساته فى مرينة من هدن الاتهاد . 


المادة (42) 


يضتص المصلس الشنفيزى الاتصارى بلميام التّالية : 


3 اقتراع اعراد مشروعات القموانين د الم اسير والقراسات الاتصادية . 
ب- مناقشة خطط التنسية الاتصادية داعرادها والامراف على تنفيزها . 
م تنفيز قرادات مهلس الرئابة . 


موسج ماسوو وح جع عست 2 ساد اصع اصح وس مسحت د سح وحن سعط تتا 
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ظ ! 
د التنسيق, مع الوذداء والامانات دالريئات ال مضتصة على ا مستوى اللقليمى فى 
القطاعات التى ترص المجلس التنفيزى الاتصادى . 


هم اعراد مشسردع موالنة اللتهاد. 


اطاراات الزنصا - 
المادة (43) 


يد قانون اتصادى ينظ الرظيفة السومية الاتمادية وشروط ممانبتيا 
والمقواعر التى تحلميا . 
المادة (44) 


تعين اطامات الاتصاد بسربسوم من مجلس رثابية الاتصار. 
ثانيا : المؤسسات التشريعية / المجلس الشعبى القومى الاتحادى 


المادة (45) 


يلون للتجار مصلس نشسيعى يسمى «الصلس الشعبى القومى ال لتصادى » 
يختا- اعضاده هن الطرئين وفكا للنظمة المصلبة ل البلرين دتكلون عرةٌ الهلم 


غيمس (23)«سنوات . 


423 
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المادة (46) 


يصدد قانون اتصادى الليفية والشروط الى يق بها اختيا/ اعضماء المجلس 
الشعبى القومى الاتصادى دداجباترصى دصقوقرص . 
تتنافى عضوية هذا المجلس مع ممادبة وظيفة تنفيزية فى اصر اللقليمين . 


المادة (47) 
يلون المجلس الشعبى القومى الاتحادى من خمسين عسوا عن كل قطر من 
الاقطا,_ الملونة للاتصاد . 
المادة (48) 


يضتا/ ال مجلس الشعبى القومى الاتصادى رئيسه ومساعريه من بين اعضمائه . 
المادة (49) 

يسع المجلس الشعبى القومى اللتصاردى نظامه الراضلى . 
المادة (50) 


ملسات المهلس الشعبى القومى الاتصادى علنية . ويصود استفناء ان تلون 
سرية بناءه على طلب مهلس دابة الاتصاد أى ثلث الاعضماء . 


. 24 


المادة (51) 


يصى_ للعضياء ال مجلس السياسى والمجلس التنفيزى سور اجتماعات ا مجلس 
السعبى القومى ال زتصادى . 


المادة (52) 


يعقر ال مجلس الشعبى القومى الاتصارى دددرسن عاريتين فى العام ويصود 
رعوة المجلس لردرة طادرئة هن رئاسة مجلس الاتصار كلما دعبت الغسردرة الى 
ذلك ام بطلب ثلمى اعضمائه . 


المادة (53) 


يعقر ال مجلس الشعبى القومى الاتصادى جلساته فى مقره بعاصية الاتصار 
ديصون له ان يعقر ددداته فى مرينة اضرى من مدن ددلة الاتصاد بعر موافقة 
مجلس دئاسِة الاتصارد 8 


المادة (54) 


تكون احجتماعات المملس الشمبى القومى الاتصادى قانونية اذا صف لها ثلا 
الأعضماء على الأقل . 
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المادة (55) 


يصادىء المجلس الشعبى القَومى الالتصادى على مرادوللته بموافقة اللغلبية 
المطلقة . 


المادة (56) 


لل يسأل اعضاء المجلس الشعبى القومى الاتصادى عما يبردنه من آساء داضل 
ا مجلس وسّمسّعورن بالصصانة القى للد تفع عشرص الل بقرام مص المجلس يتضذ 
بأغلبية ثلمى الاعضماء . 


المادة (57) 


تصدد صلاصيات المهلس الشمبى القومى الاتصادى بما يلى : 


أ مناقشة دماقرل/ التموانين الاتصادية . 
ب- مناقشة واقرال موائنة الاتصاد . 
هم - مناقشة داقر الممالمرات «الاتفاقات التَى يميا الاتهار . 
د مناقشة السيابة العامة لردلة الاتصاد داقتراع كل ها من أنه ترعيى الاتصار 
رتصقيو,. أهرافه . ظ 
- اتويت سج بروج ب يوووجت تيوت + ينيد جح رودي يوبج ةدوج ج21 عوميو واد يض خسطاتة رجاهي 20 112014017 17 
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المادة (58) 


يصىء لجلس ئابية الاتصار وامصلس الضعبى القومى الزتصارى افراع 
القوانين 


ظ المادة (59) 
يصسر مهلس دابة الاتصاد القوانين المصادىء عليريا من المهلس الشعبى 
القومى الاتصادى. فى مدرة لاتتجادذ شرر بعر المصادقة, وتنفز بعد بشرر من 
عه إلى العريية الرجوية التاعفات 


المادة (60) 
يصى لملس الرئاسة حل ال مجلس الشعبى القومى الاتصادى, على ان ين 
تشليل المجلس الجرير خلال ثلدثة ابشس. 


ثالما: ا مؤؤيسساات المَسمائية 


المادة (61) 
تلون للاتصاد مصلمة عليا تسمى «المصلمة الاتصادية المليا» يمسد- بانشائيا 
قأنون اتصادى يبين ليفية تشليلها دهرة المعضمرية بها داح_اءاترها وشدوط 
التعيينع فيبا وصتّومىء وداجبات 'قضائها وموظفهها. 
22-5 2 ات 22 0 يات الللصشييى مض 
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المادة (62) 
يعين بّضاة ال مصلمة الاتصادية العليا برسوم من مجلس الرابة الاتصادى. 


المادة (63) 
يؤدى اعضماء المصلمة الاتصادية المليا اليمين التالية: 
اق بالله 'المظامي داتعسر بان اقوم اصس قيام دباخلاص بتأدية اعمال 
وظيفتَى دان اصترم الرستور, «القانون وان اصائظ فى تسم الطروف على 
المصمالح العلبا لل لتصار. » 


المادة (64) 
تضتص المصلمة الاتصادية المليا بما يلى: 
أ الفصل فى الطمون التى تقدرم فى دستودية القوانين الاتصادية. 
55 الفصل ف المنادعات التى يمن ان تنشأ بين اطراف الاتصاد بشأن تنفيذ ام 
تفسير الاصلام الرستودرية هالقوانين الاتصارية. 
57 الفصل فى الطمعون القائمة على تعادض قانون معلى مم هذا الرستوباه 
القانون الاتصارى: بريطة ان يلون القانون المصلى المطعون فى مطابقته 
للرستو, الاتصادى قر صلل فى تاد لاصو.. 
ر_ الفصل فى طلبات إبطال التصرفات القانونية الى يجريها الاعضماء والمضلة 
بالليان السياسى هالقانونى للاتصار. 
م الفصل فى الطمون الوجهية ضر القرالسات اللدادية اللتعادية. 
١ '‏ ظ ظ 
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و ابراء الرأى الاستشارى فى اية مسألة دستّورية اه قانونية تطلب من مجلس 
ارئابة ال لتصارى. 

تح يمل اضافة اختصاصات اغخبرى ليذه المصلمة ضس اتام القانون الاتصادى 
الزذى يهسر- بتنظيمها. 


المادة (65) 
تسر المصلمة الاتصادية المليا اصئاميا باسى الشعب. 


المادة (66) 
تعلل ال مصلمة الاتصادية العليا اصكامها التى تنش فى الجريرة الرسمية للاتهاد. 


المادة (67) 
تعقر المصكمة الاتصادية العليا جلساتها فى عاصمة الاتصاد ديجون لها ان تعقر 
جلساتيا فى اى ملان اخر داخل ددلة الاتصاد بناء على قرا هن هيمتها. 


الفضرع المُالث 
مالبية اللتصار 


المادة (68) 
لردملة الاتصاد ميزانية للتسبير داخرى للنمية مستقدان عن مهيزانية 
الاقليمين تضبط اصدمها العامة بممانون اتصادرى. 


مس سيب ا ب بج و ا بو سوج وس يت 15 
المادة (69) 
يت وى ال مجلس التنفيزى الاتصادى اعراد مشردع ميزانبة اللتصار ويصيله الى 
المهلس الشعبى القومى الاتصادى لناقسشّه واقراده بقانون اتجارى. 
المادة (70) 
تبين ال ميز انية السنوية نصيب كل اقل فى المساهية فى نفقات دولة الاتصاد 
دينص على اصقام الموادد الاخرى عنر الازوم فى القانون الاتجارى الزى 
يضبط الاصلام المامة ليزانية الاتصاد. 
المادة (71) 
يصدد القانون الاتصادى الخاص بمالية الاتحاد بيان تاسمخ براية السنة 
المالية دنيايتهبا وطريقمة اعرار اللميرانية. 


المادة (72) 
يلترم ال ل قليمان سوصير براية السنة المالبة دنرايتها فيما يتعلو_ بميز انيتبما 


57 المادة (73) 
يرض الصساب الفاص للميزانية السنوية على المهجلس الشعبى القومى 
الأتصارى لناقشسته ماقراله. 


المادة (74) 
ينص القانون الاتصادى الفاص بميزانية ددلة الاتجاد على الربيئات الكلفة 
براقبة الصسابات الاتصادية ومراصمتها. 
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الفصل المالت 
اصكام عامة 
المادة (75) 
يعر من اختهياص عضو رولة الاتهار كل ه«ال[يرضل فى اضتصصماص الاتصاد 


دنا لاصلامى هذا الرستو.. 
المادة (76) 


عن خب مجلس الرئابة الاتصارى ان يعقر بابر ددملة الاتهار المعاامرات 
والاتفاقيات ضسن صلاعيات الاتصادء بشرط اقرارها من المصلس الشعبى 


القومى ال لتصادى. 
المادة (77) 


تنفز الاتفاقات «الماهمات الردلية بعر التمسديى, عليها ونشرها فى 


الهريرة امرسمبة للزتصاد. 
المادة (78) 


تظل الممالهمرات ه«الاتفاقاءت الردلية التى عمرها اعضماء اللتهار نافزة طبما 
لاصكارها دفى المصال المتمرر ليا دوقت عقمرها وفتا لتمواعر القانون الرهلىء 
ريطة ان لاتلون :مفلة بالايس العامة التّى يصردها دبتوب الاتهاد. 
المادة (79) 
يصى. لكل ددلة فى الاتجاد ان تبسرم المماهرات «الاتفاقات الردلية طبمًا 
لزوضاعيا الراخنيه شريطة ان لديلون فى ذلك اخلالل بالاسس العامة القى قام 
علييا الاتهادء 


, : 2 


المادة (80) 
من جى, مجلس ارئابة الاتجاردى ان يطلب تبليفه تنص المهالمرات 
والاتفاقات ال مبرمة بين اقلبى من ددلة الاتصار والجبات الردلية الاضرى. 
المادحة (81) 
يصرد قانون اتصادى نظام صيادة العمادات واللراضى اللادمة لتر 
المؤسسات ال لاتهاردية. 


المادة (82) 
تعتر مقرمة هذا الرستور والمنطلقات والاهراف التى يتفسمنها ججهزء منه. 
المادة (83) 
فى البلرين 
ء. المادة (84) 


يطرع هذا المشروع للاماء الشعبى ديعتبر نافزا بعر الاستَفتّاء عليه فى 
الجسبودية الجزائرية الريمقراطية الشمبية, واقراده من قبل المؤتمرات الشعبية 
الاباسية فى الجماهميرية العربية الليبية الشعبية الاه_الية. 
المادة (85) 
لايصى. للية دولة فى هزا الاتصار الانسصاب منه الل بعر الرجوع الى 
الجماشير الشمبية فى الرولة العضضو لتَقَر وبنفس الطريقة التى تم بها الانضمام 
الى الالتهاد. المادة (86) 
ينس ههزا الرستور فى الجريرة اللممية المصلية للبلرين,. الى ان تنشاً 
الممريرة الرسمية لردلة الاتهصار. 
ظ ا 
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المادة (87) 

يمن اججراء تعريلات على هذا الربستو, بشرط موافقة ثلفى اعضماء المجلس 

الشعبى المومى الاتصاردى. «وتصريى, مجلس ارئاية الاتهاردى على هذه 


المادة (88) 
بشكل مجلس الرابة الاتصادى لجنة متابعة من البلرين تزلل الصصموبات التى 
تعرض نفازن هنا الرسِمّورء الى حمبين قيام المؤيسات الاتصادية. 


المادة (89) 
يبل هذا الرستور فور نفاذه كوئيقة -دسمية الى كل الريئات الجربوية 
والردلبية 


37 
الماحة (90) 0 
تعتسر قراسات ردلة الاتصاد ملرمة للطراف الاتهاد. 97 


حرر في 0 


الشاذلى بن جديد معمر القذاق 
الامين العاى لصزب ججبرية التصرير الوطنى قائر ثورة الفاتى المظي.ة 
ئيس الهسبورية الجزائرية فى الصماهيرية المربية الليبية 
الريمة_اطبة الشعبية الشعبية الاشت_الية المظمى 


سروح بسحت ارا سو ع د تج 0111 000 
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